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قانون معدل لقانون البنك المركري الاردني 

قانون معدل لقانون البنوك 

نظام مراقبة الاعمال الاجنيية 

نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنيسة 

نظام معدل لنظام الخدمة المدنية 

نظام معدل لنظام بدل الارشاد على السفن 

قرار اجور العمل الاضاني المعدل لموظفي الجارك والدوائر الاخرى 
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5 1؛ 21 س4 _مسززيثت - 
يمقتضى الفقرة )١(‏ لامادة (14)من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1/١‏ هوا 
نصادق- بمقتضى المادة ١ل‏ من الدستور ‏ على القانوت المؤقت الآني ونأمر باصاداره ووضعسه مو ضع للتتفيذ 
المؤقت واضمافته الى قو انين الدولة على اساس عر ضه علىمجاس الامة في اول أجياع يعقده. 


قانونمؤقت رقم (4)لسنة ه/91١‏ 


«-لنى ٠‏ > آم 9 [|٠٠‏ 5 و م . 
حس عزوي جه 0 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني لسنة ه/191) ويقرأ مع الفانون 
رقم (؟) لسنة 141/1 المشار اليه فيا بلي بالقانون الاصبي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية . بالف 
المادة ؟ - يعدل ماجاء في المادة (40) من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما بلي تٍ 
المادة 4 





اناك الركزيي ان بمنح مؤسسات الاقر اف التخصصة قروضا لاجل لا ريد عل خخمس سنوات بفسيان 

أي من وثائق الاثهان التالية : . ١‏ ْ 

أ- وثائق الاثهان المحررة في المملكة ونخاصة الككبيالات والاسناد 
منحتها المؤسمة المتخصصة المقتر ضة شريطة ان لا 
سبع سنوات من تاريخ تقديمها للبنك الم كزي , 

ب السندات | ة شر بطة ان لا بر 0 

: لحكوميسة شريطة ان لا تزيد مسدة استحقاقها شر سنوات م,' تار ددر تق 
ا على عشر سنوات من تاريخ تقديمهسا 

ٍِ_- عات لاست العامة المكفولة من قبل الخكومة والمطرو حةللاكتتاب العام »شريطة أن لا تزيد 
ماة استتحفاقها على عشر نوات من تاريخ تقديمها للبنك الل ركز ي : 

للادة - تعدل المادة (4) من القانو ن الاصلي بالغاء الفقرة (ج) منبا والاستعاضة عنها ما يلي: 
-ِ_- بالرغم ثما ورد ني اي قانون آخر وتحقيتَا للغايات المقصمودة من هذا القازون للبئلك الم كري ان 
م الك له 2 و 5 : 1 

يطلب ن البنوك المرخصة عدم نشر حسابا| الحتامية السنوية وان لا تتخسسل اي ١‏ اء يتعلق 
بتوزيع ارباحها قبل ان يوافق عليها البنك المركزي . نا 

د لايكون للتعليات والاوامر ااتي تصدر بمقتضى احكام المادتين "!و4 من هذا القازون مفسول 


دجي » وتطبق على جميع انواع المعاملات أتى تشملها تلك اها ١‏ 
القررةها فيها, جم الواح العاملات أي تشملها تلك التعلرات والاوامر وحسيب ال مو اعيسيد 


والاقسماط الناشئة عن القروض التي 
زيد ملة امتحقاق تلك الوثائق والقروض على 


هم 


لابب 22222 1:19 2020608831 





المادة ؛ - تعدل المادة ( 44 ) من القانون الاصلي بالغاتها والاستعاضة عنها بما يلي  :‏ 
المادة 49 
يجوز للبنلك المركزي ان يقدم للحكومة سلفة ب.ون فائدة لتغطية اي عجز مؤقت ناتج عن زيادة 
المصروفات الحكومهيةعلى الواردات شريطة ان لا تزيد السلفةالتي تقدم في اي وقت من الاوقات ,مقتضى 
احكام هذه المادة على  )/7١(‏ عشرين بالمائة ‏ من الواردات المحلية المقدرة في قاذون الميزانية العامة 
المعمول يه عند تقديم السلفة . 


اللادة ه - تعدل المادة ( 50 ) من القانون الاصلي بالغاتها والاستعاضة عنها بما بلي : 


المادة ٠ه‏ 


لابنك المر كزري ان شري واميع السنئدات المسجلة أو لحاملها التي تصدرها الحكرمة او المؤسسات 
العامة بكنالة الحكومة وله ان محتفظ بها برسم الحفظ الامين لحساب مالكيها شريطة ان لا نزيد مدة 
امستحقاق :للك السندات على عشر سنوات من تاريخ حيازة البنلك المر كزي ها . 


للادة 5 يعدل ما جاء ني المادة ( 0ه ) من القانود الاصلي بالغامها والاستعاضة عنها بما بلي : - 


المادة مه 


للبناك الأر كز يي ان يقتي وعتللك وببيع بالعملة الخحلية أسهم وسئدات آية مو سسة هالية أو مصر فية 
استمارات البنك المركزي قي تلك الاسهم والسندات على 0 ١‏ )- خسين بالمائة من جموع رأسماله 

















واحتياطية العام : 
01 20 7 
وزير التربيسة وز ر وزير الثقافة رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
و الله-للى والاعلام بال وكالة وزير الانشساء والتعمسير 
ذوقان المنداوي خوالد الهاج محسن صلاح ابو زيد صبحي امين عمرو 
ز 1 7 وزعبسير وز ل وزير الشؤون 
وريع ‏ ار وزه 23 - 1 3 : 
كرمدين. إرايتلات الساحة والآثار الالهية الاجياعية والعسل 
علي حسين عودة انحمك الشوبكي غالب بركات سالم مساعادءة سامي ايوب 
وزهير وزيرلاشغال وزير دولة وزيرالاوقافوالشؤون وزير 
الناخلي_ يب ة العا ة للشؤونالخارجية والمقدسات الاسلامية الرراعة 
0 ت التلهوي محمود الحوامده ' صادقالشرع عبدالعزير الخياط مروان الحمود 


: علة اشؤون وزبلنتر وزيهيغر وزير دولة 

دنسسر وزير الداخلية اشؤون وزدٍ 0د 2 

الا اد الوطنى البلديسة والقرود 3 الصحطمة ‏ العمل دل لشؤون رثاسة الوزراء 
٠.6‏ 02020 محمد عضوب الزبن طرادسعودالقاضي ناجي حمين الطراوئة رأكان عناد الجازي 
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حم عبط 2( زوم 7 اعميإيث م 

وطن سا من لول 

يملتضى الفقرة ( ١‏ ) لامادة ( 44 ) من الدسئور 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاربخ 1910/1/1١‏ 

تصادق ‏ عقتفى المادة الامن الدستور ‏ على القانون المؤقت الآني ونأمر باأصداره ووتيعه موضع التنفيك 

موقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عر ضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقاده : - 
قانون موقت رقم (ه) لمنة هلاة ١‏ 
قانون معدل لقانون | لبنوالك 
: جيه سد 4 
للادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون اليتوك لسئة هباؤ؛ ) ويقرأمع القانون رقم (14) 
لسنة 141/1١‏ المشار اليه فيا يلي بالقانون الاصبي كقازون وأحد ويعمل به من ناريخ نشرهفي ار يد ةالرسمية, 

تعدل المادة ( 7 ) من القانون الاصلي باضافة الفقرة النااية اليها بعد تعر يف عبارة ( البنك المرخص )فيها :- 
( وتعني عبارة ( الشركة المالية ) اية شركة ينص نظامها الاساسي أو عقد تسجيلها على ان من غاياتها 


تعاطي اعمال البنوك المر خصة أو ممارسة اي جزء من تلك الاعمال و 
القر وض والسلفولا 


ألادة ؟ - 


يصورة خاصة قبول الودائع او منح 
تشمل شر كات التأمين التي تخضع لاحكام قاثون مراقبة اعمال التأمين المعمول به) , 
يعدل عنوان الفصل الثاني عن القانون الاصلي بالغائه والامتعاضة عنة بالعنون التالي  :‏ 


الفصل الثاني 
21 خرص البنوك والشركات المااية 
0 القانو الاصلي باضافة الفقرة الثالية الها نحت احرف ( د) : . 
ردان قف الشركة التي رخص لا بممارسة الاعمال المصر فية عن ممارسة اعماها لمدة ستة اشهر من 
تاريخ تبلينها الترخيص والبنك المركرتي اما ان يلغى الترخيص او ان يمادد العمل به لمدة لا تيد على سنة 
أشهر اخرى يلغى الترنخيص بعدها اذالم تمارس الشركة اعمافا بصورة منظمة ) , 
تعدل لمادة ( 0 ) من القانون الاصلي بالقائها والاستعاضمة عن بم بلي  :‏ 
المادة هب أ - لا يجوز ان يقل رأس امال العامل في المملكة لاي بنك مر 
من الاوقات عن (٠٠٠ر.‏ ٠ه‏ ) ب لمسماية الف دينار م 
اب - على كلش ركة اجنهية رخص ها بالعمل في المملكة كرءا 


المادة # ب 


المادة 4 ب 


الأدة ىه 


خصن في أي وقت مسن 


مر ص ان محول اليها دفعة 
واحدة بعملة قابلة للتى 2000 _ 
3 قابلة يل ميلغا لايقل عن ( ١ ..٠‏ آ|آَ 000 05 
قبل ممارسة الاعمال المصرفية , ر00ه ) سا خسايية الف دينار 
جح لامرر 0 03 50006 
+ - لامجوزلاي بنك مرخص أن يخفض راسمالهامدفوع و 5 : 
ان لايقل في اية رم الدفوع ني المملكه الا بموافقة الينلك المر كري شر يطة 


حالة من الحالات عن اليد المي , 1 الى - 
1 : عن الخد المقرر في القفرة ( 5 ) من هذه المادة . 
د - للبنك امر كزي ان يحادد الحاء الادنى للئسبة بين حساب راسمال لال والودام و 


/ام/ 


1 مس سح سس دج معدا 
1 





الادة تعدل المادة ( ” ) من القاثون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما بل ٠:‏ - 
المادة5 ) (1أ) على كل شركة مالية ترغب في ممارسة الاعمال المصر فية في المملكة ان تتقدم الى البنلك 
المر كزي بطلبترخيص » ولا يجوز ها ممارسة تلك الاعمال قبل حصوها ء-لى ذللك 
التر خيص . 

ب اما الشر كات المالية الني تمارس الاعمال المصر فية في المملكة او كان يق لها ممارستها 
قبل نفاذ هذا القانون » وااتي ل رخص عند تأسيسها لدى البننك الم# ركزي فتعطى 
مهلة ثلائة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لللحصول خلاها على الترخيص اللازم 

1 بموجبه امارصة الاعمال المصر فية واذا لم تحصل على الترخيص خلال نلك المدة اصبح 

ش الترمخيص الممئو ح لها وكأنه م يكن 8 

( ج ) للبنك المر كزي ان يطلب من الشركات المالية ابة معلومات أو احصاءات او تقارير 
حول اعبانها واوجه نشاطهاء وان يوم بتفتيش قيودها وحساباتها » وعليها انتتقيد 
بالتعلمات والاوامر التي يصدرهاالبنك المر كز ي لتنظيماعماها بين حين واخخر ؟قتضى 


ظ احكام هذا القانون . 


دلق اذا شدالفت اية شركة مالية التعلمات والاوامر الصادرة اليهابمقتضى احكامهذا القانون 


ظ فللمنك المركز ي ان يتخل بحقها ايا من الاجراءات التالية : 


: توجيه التنبية الى الشركة للتقيد بتعلهات البنك لمر كزي واوامره‎ ١ 

؟ ‏ تعيين هر اقب في الشركة للمدة وبالصلاحيات التي تحددها البنك الم ركز ي 
للاشراف على اعماها . 

ا منع الشركة من ممارسة بعض الاعمال المصر فية » او فرض أي محديد على أي 
عمل دصر في يحق لها تعاطيه او وضع أي قيد آخر مناسب عليه , 

- الغاء التر تيص الممنوح الشركة لمارسة الاعمال المصر فية . 








ى 
ا/للهلاؤا أ عسي سلا ل 
وزيبر وزبدر وزيلس سر رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة 
الثربيةو التعليم القسسلل الثقافة والاعلام ورت ر الانشاء والتعمير 
ذرقان المنداوي 2 سالدالحاج حسن صلاح ابو زيد صبحي امين عرو 
١‏ زايس. زر ونه ر وزير الشؤون 
وزإبل-ه زيار ولس س ست - 
ل الواصللات السباحة والآثار الالة الاجماعيسة والعمل 
علي من عوده احمد للشوبكي غالب بركات مالم مساعدة سامي ايوب 
وزبر وزبسر وزير دولسة وذير الاوقاف والشؤونٍ وزيبمبير 
الداخليسة الاشدال العامة لشؤونالخارجية والمقدصات اللاي الزرا ا 
ثروت التلهوقفي 2 محمود الحوامده صادق الشرع عبد العزيز الخيا مروان الحمود 
وزبر وزير الداخلية إلشؤون ‏ وزإسس سار 0 0 دولة 00 
الاقتصاد الوطتنسي البادية والقر وبة الال انق بالخوزر 
واه ١‏ 58 عضو ب الزبن طراد سعود القاضي ناجيحسين الطراونه راكان عناد الجازي 





































































































8/4 


كن 2 و١5‏ 4 1 م 
لغب لسارم لل لسرب 0/ 
بعد الاطلاع على المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسئنة 1998 . 


وبناء على ما قرره مجلمن الوزراء بتاريخ ١91/0 /1/١‏ 
تأمر إو ضع النظام الآفي ب 





ل ل ب ب ب ب 


نظام دفاع رقم ( ؛ ) لسنة 91/4 
8 م مراقبة الاعمال الاجنبية 


صادر بالاستناد الى احكام المادة ( ؛ ) من قانون الدفاع لسنة 0«و١‏ 


اثادة ١‏ يسمى هلا النظام( نظام مر اقبة الاعمال الاجنبية لسنة 1516 ) وبعمل به منتاريخ نشره في اجكريدةالرسمية. 


المادة ؟ - لغايات هذا النظام نعني كلمة ( شخصى ) حيها وردت فيه الشخص الطبيعي والشخص المعذوي با في 
ذلك الشر كات العادية . 1 
المادة مت مع مراعاة ما ورد في المادة (5) 


ا * لي ادة (1 ) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في 
1 متراة يصفته الشخصية او بالانابة او الوكالة عن شخص آخر او بالاشتراك قي شركات عادية 
ا اشمائي شركات مساهمة مالم حصل على موافقة خخطية بذئك من رئيس الوزراء وأر ئيس وزراء 
الغاء موافقته هذه فياي وقت اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك , 
لاف د 1 ١‏ 
مادم 4 3 تسر 4 6 المادة (" ) من هذا النظام على الاشخاص الاجانب اللبين كانو! يتعاطون العمل التعجاري 
في المملكة بصفتهم الشخصية أو بالانابة أد الوكالة عن اشخاآهرين أو اشتركوا او ساهموا ني شركات 
ا : 
عادية او و قبل تنفيذ نظام للدفاع رقم ( 4؛ ) أسنة نظام مراقبة الاعمال الاجنبية ) ويعتبرون 
في حكم من ذال موافقة رئيس الوزراء من تاريسيخ 1 
الوزراء الغاء موافقته تلك في اي وقت اذا تطليت المصلحة العامة ذلك : 

للادة ه - لايجوز شخص أج: 0 

دة هم : 1 الماح لاي شخصن اجني بممارسة العمل التجاري في المملكة بايسة صورة من الصور اذا كان 
لك العمل ينعد لو يقتصى فقط على استيراد املع الى المملكة وعل الاتجار بي ذي) ْ 


يي 6 دون الحصو ل على موافقسة رئيس الوزراء 
رسميسة الختصة » على ان تراعى في ذلك احكام القوانين 


المادة * يصمح للاشخاص الاجانب بتعاطي الاعمال التائية 
ووفتقا للشروط والقيود التي تقررها السلطات (١‏ 
والتشريعات الاخر ى المعمول بها في المملكة : 


|0 الاشتر اك ق للعطاءات والمناقصات وال 0 5 
قصات والتعهدات الحكومية أ و ا 5 
المشاريع المار وحة على ذلك الوجه اذا احيلت عليهم . ني تطرح عل نطاق دولي وتتفيك 


تعاطيهم العمل التجاري في المملكة . غير أنه ثر ئيس 


/6 


مسمس سدع سه ع ست 








ب - اقامة المشاريع السياحية في المملكة على :ان تتقرر الصفة السباحية للمشروع بمقتضى احكام قانون 
تشجيع الاستهار المعمول به أو اي قانون يحل عله . 


ج ‏ القيام باللدر اسات العامية والفئية لصالح حكومة المماكة ولاغراض تقديم الاستشارات اليها بئاء على 
تكليف هنها . على ان لا يسمح لاني شخص اجنبي يقوم بتلك الدراسات باستير اد ابة بضائع 
او سلع او سيارات اواية مواد اخمرى مهما كان نوعيا الى المملكة وذلك باستثناء التجهيزات 
العلدية والادوات واللوازم الفنية الي تستعمل في الدراسات اأتي تقوم بها والاستشارات التي تقدمهاء 


الادة لا على اي شخص اجنبي سمح له بتعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء بعد حصو له على موافةة رئيس 
الوزراء بمنتضى احكام المادة ( " ) من هذا النظام او بدون الحصول على تلك الموافقة بمقتضى احكام 
المادة  (‏ ) منه » وقبل تعاطي او ممارسة اي عمل من تلك الاعمال ان يحول الى المملكة بالعملة الصعبة 
عن طريق بنك مر خخص رأسماله او قيمة حصته في الشركات العادية او مساهمته في الشركات المساهمة 
حسب مقتضى اال » ويشترط في ذلك ان لا يقل البلغ الذي يتم تويله الى المملكة تي اية حالة من تلك 
الخاللات من قبل الشخص الطبيعي الواحد ما يعادل خمسسة الاف ديئار ومن قبل الشخص المعنوي 
الواحد عما يعادل عشرة الاف ديتار . 


الادة م لا يول ولا تنقل ملكية الاسهم في الشر كات المساهمة المحدودة في المملكسة » الا ول الحصص ي 
الشر كات العادية فيها من شخص اردني الى شخص اجني الا بعد موافقة رئيس الوزراه الخطية ٠‏ 


الادة 9 - حول قيمة الاسهم او الخصص .في الشركات المساهمة او العادية في المملكةو الني يتم نحويلها او نقل 
ملكيتها الى شخصن اجنبي عن طريق بنك مر خصى بالعملة الاجنبية للقي يوافق عليها البنك المركزري الا 
اذا كان التحويل او نقل الملكية للاسهم او الخصص قد تم بين شخصين اجنبيين يقيان شارج المملكة 


المادق١ ١‏ - كنع اخراج اي رأسمال او ارباج أو فوائد تمود لاي شخصن اجني سن المملكة ما ' يكن قد حول 
ليها اصلا رأس ماله او مبلغ -حصته او مساشبته في الشر كات العادية او المساهمة وفقالامبالغ والشر وط 
والاحكام المنصوص علبها في هذا النظام او بمقتضى اي نظام سابق كان يشترط مثل ذلك التحويل . 


للد وى ب يمخصع تحوبل اي راس مال او ارباح اوفوائد تعود لاي شخن اجني في جميع الاحوالوبدوناياسئثناء 
للتعليات الي يصدرها البنك الم ركز ي بمقتضى قانون مراقبة العملة الاجنبية او أي قانون أخير يحل محله. 


لادة ١‏ # كل من يخالف احكام هذا النظام او يتعخلف عن القيام بي واجب من الواجهات الطلوبة منه بمقتضماه 
يعاقب بالعقو با المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدذاع لسنة 1410 وذلك بالاضافة الى اي 
عقوية تبعية يحب فرضها عليه كاغلاق ال والمصادرة © 
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المادة ١7‏ - يلغى نظام الدفاع رقم ( 145 ) لسنة 191/8 ( نظام مر اقبة الاعمال الاجنية ) . 




















/للهباةا أكتي #سلال 

وزايمبر وزيبر و ر رئيس للوزراء ووزير الدفاع بالوكالة 
العربية و1 و التقل الثشافة والاعلام وزمد الانشاء والتعمير 

ذوقان المنداوي خالد الحاج حسن صلاح ابو زيد صببحى امين عرو 

و ساق وزير وزهي رو ووزير وزير الشؤون 
التمبب و سن المواص_للات السياحة والامسار ال الملة الامجهاعية والعمل 
علي حمسن عوده احم الشوبيكي غالب بركات سام مساعده ١‏ سسامي ايوب 
وزليبيرو وذه و وزير دولسة وزير الاوقاف والشؤون وذ 0 
السداخليسة الاشغال العامة للشؤونالحارجية والمقدسات الاسلامية الزواعسة 
ثروت التلهونئي محمود الحوامده صادق الشرع عب العزيز اخياط مروان الحمود 
در وزير الداخلية لاشؤون وزو را ود در وزير دولة لشؤون 
الاقتصاد الو طني البأيسة والقروبة 1 تلصبصمة القملعت هك رنسساسة الوزراء 


محمد عضوب الزبن طراد سعود القاضي ناجي »صمين الطراونة 


ر اكان عناد الخازي 








ل رشي لسار وله انرو 
عقتضى المادة ( ١‏ ) من الدستور 


وبنا على ٠١‏ قرره مجلس الوزراء بتاربخ /١ /١‏ 191/0 
نأمر بوضع النظام الآني :- 


نظام رقم (0) لسنة ه/زة ١‏ 


القوات المسلحة الاردنية 





1١ 


الادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية أسنة ١91/6‏ ) ويق رأ مع 
النظام رقم (8 ) لسنة 1994 المعار اليه فيا يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كنظام واحد 


ويعمل به من تاريخ ١/1/ه/ا19‏ . 


الادة ؟ ‏ يلغى الكادر المحق بالنظام الاصلي ويستعاض عنه بالكادر الملحق بهذا النظام . 














سين رسلال 





لمانا 
وزر التربيسة وزد رَ وزبر الثقافة رئيس الوزراء ودزر والدفاع بالوكالة 
والتع لم ال والاهلام وزير الانث. أء والتعمسير 
ذوقان المنداوي خالك الحاج حسن صلاح ابو زيد صبحي امين هرو 
رز 0 7 وزععلبر وزبادر وزير الشؤون 
ورب-ا وزهد 2 - 3 
لتوي تن للمنواصلات الساحةولاار الللية" الاجتاعية والعمل 
علي حسن عرده احمد الشوبي غالب بركات سالم مساعدءة سامي ابوب 
وشت تكن وزير وزيرهولة وزير الاوقاف والشؤون وزبر 
الدااظاهية الاشغال العامة للشؤون المارجية والمقدسات الاسلامية الزرأ 2 
روت التلهوني محمود الحوامده صادق الشرع عبد العزيز الخياط مروان الخمود 
1 :ولد اخشة لله ون وزبلير ذه وزير دولة لشؤوت 
وزنيسير"” وزيرالداخليةالشؤو 4 : ٍ لز 
الاقتصاد الوطسي اليلدية والفروية الصعسسة اللفلدل ركسناسة الوزراء 
6اقاه 5 محمد عضوب الزبن طراد سعو د القاضي ناجي حشين الطراوله راكان عناد الخازي 
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غن لشب لسش هئ للر وبلا 
عقتضى المادة ( 17٠١‏ ) من الدستور 


وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ ١‏ /١1/ه/ا9١‏ 
تأمر بوضع النظام الآني :- 


نظام رقم 05 لسنة ه/91١‏ 
نظام معدل لنظام االخدمة المدنية 


صادر مقتضى المادة و١417‏ من الدستور 





الادة ١‏ ب يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام اللحدمة المدنية لسنة /141 ) ويقرأ مع النظام رقم (11) لسلة 1455 
المشار اليه فما بلي بالنظام الاصلي وما رأ عليه من تعديلات كنظام واحد ء ويعمسل به من تاريخ 
نشرة في ار بدة الر سمية , 

الادة ؟' - تعدل المادة (5؟) من النظام الاصلي باضافة ما يلي الى آخر الفقرة (ج) منها : 


( على انه يجوز لرئيس الوزراء بعد الاستثناس برأى كل من الوزير الممتص ووزير الصحة ورئيس 
ديوان الموظفين اعفاء المرشح اذا كان كفيفاً من اأشرط اللخاص بسلامة العينين وذلك في الحالات الني 
لا تتطلبها طبيعة عمل الو ظيفة الني سيعين فيها وكان المرشح الكفيف حاصلا على درجة جامعية او شهادة 


اختصاص من جامعة معثر فك بها ( . 





دافا شر سلال 
وزوهسمر وزبر وزير الثقافة والاعلام رئيس الوزراء ووزير الدفاع بال وكااة 
الثر بية والتعام التقل وزير الانشساء والتعسسير 
ذوقان المنداوي خالد الحاج حشين صلاح ابو زياد صبحي امين عمرو 
وزيب ىت وزهيسر وزير 2 وزذه ر وزير الشؤون 
اتموين الوا نت الساسةولآتار الملية اللاجباعية والعمل 
علي حدن عوده احمد الثدوبكي غالب بركات سام مساعدة سامي ابوب 





وزير دولة وزير الاوقاف والشؤون . و( 3 
والمقدسات الاسلامية الزراء 5 
عبد العزيز لياط مروان الحمود 





وزيبير 
الداعج__ة الاشغال العامة للشؤون التاريجية 
ثروت التلهوي محمود الحوامده صادق الشرع 


زشبر ونير الداخاية لشؤون 2 وزير إوزبمر «زبر دولةلشؤون 
المنة العددل رئاسة الوزراء 


الاقتصاد الوطني اليلديسة والقروية : 
. محمد عضوب. الزبن طراد سعودالقاضي زاجي نين الطراونه 
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٠.‏ ِ و ور و10 0220 .6م 
كن شي لللدك 1 لاه 
يمقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور 

وبناء على ما قرره مجلمن الوزراء بتاريخ ١/١/ه/اة1‏ 





لأمر يوضع النظام الاي : 
نظام رقم (/) لسنة ١91/6‏ 


2 ام معدل لنظام بدل الارشاد على السفن 


صادر بمقتضى المادة ‏ من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسئة 1969 
ج>> الاج << 
المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام بدل الارشاد على السفن لسنة 191/8 ) ويقرأ 
لسئة 1464 المشار اليه فيما بلي بالنظام الاصلي وما طر أ عليه من 
فشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


مع النظام رقم 55 
تعديل كنظام واحد ويعمل به من تاربخ 


المادة ؟ - تلغى المادة (4 ) من النظام الاصلي وستعاض عنها بما يل: 


8- يفاك مبلغ عشرين دينار عن كسل صاعة يقفيها المرشد على ظهر السفيئة بعد نصف الماعة الاول 
من صعود المرشد الى ظهر السفينة اذا كان التأخير نانجا عن سبب يتعلق بالسفيئة وتعتبر كسور 
الماعة ساعة كاملة ٠‏ 











1/1 موا اكعتبر لال 
ول رَ وزإار وزيمر رئيس الوزراء ووزبر للدفاع بالوكالة 
التربية وا 0 ١‏ الئم الثقافة والاعلام وزو الالشاء والتعمير 
ذوقات المنداري خالد الخاجحسن صلاح أبو زيد صبحي مين عمرو 
ول ر وسار وزبمبر دزبر وزيرالشؤون 
التمويق المواصلات السباحة والاثار السالية الاجباعية والعمل 
علي حسن عرده احمد الشو بكي غالب بركات مالم مساعاءة سامي أيوب 
وز ر وزيلار) وزير دولة ديد الادقاك والشؤون وزيبر 
الدات ِ النسينسة الاشغال العامة الشؤوناللدارجية واللقسدسات الاسلامية الزراصة 

ثروت التلهوثي< محجمود الحوامده صادق الشرع عبد العزيز الخياط مروان الحمود 
وزيمسسير وزير الداخليسة لشؤون وزب سر وزليمرو وزير دولة لشؤون 
الاقتصاد اإوطني البلديسة والقرويسة الضسح 2 رلاسسة الوزراء 
0 محمد عضوب الزبن ‏ طراد سعود لغامي اجي حصين الطراوله راكان عناد الجازي 





قرار رقم (1) لسنة هلاه ؟ : 


لموذظلفي الجمارك 


.8 
والدوار الاخرى 
ادر يتن للادة (1431) من قاثون الجمارك والمكو س رقم ١‏ لسنة 39> 


السادة 1 .. يسى هذا الدر اد ( قرار اجور العمل الاغماني للعدل لموظني الجمارك 


والدواار الاخرى لسنة ملاوا) 
وير أ مع الترار رتم (1) لسنة 56وا الماشور في عدد اللر 


ياءة أأر بمية رقم (1885) والمشار اليه فها بلي 
بار ار الاي وماطرأ عليه من تعديل كقرار واحد ويعمل به عن تار نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 
السادة 3 - تاذى المادة ال.ادسة من الترار الاي ويستعاض عذها بالنص التالي : 
الادة 3 


تو لع 5 سياه #أستو ذه هر كز جمرك العقبة عن اجور العمل الاضائي عمةتضى المادة 055 المعدلة 

من قانون انتمارك وامادة الرابعة من هذا القرار وفدّاً .1 بلي: 
1 توزع حص ل المعاملاات المنجرة 2 ذارة ميناء العقبة منابفة عن موظفى الجمارك ودائرة ميتساء 
العقية 5 
ب - > توزع -حصيلة المعاملات المنجزة في دائرة المنطقة الدرة مناصفة بين موظفي الجسمارك ودائرج ١‏ 

المنطقة الممرة ٠‏ 

1 
1 
السادة م« تلغى المادة السابعة من القرار الاصلي ويستعاضى عنها بالنص التالي + 3 
المادة لا . 1 : 


مول حصة كل من من موظلفى داثرة ميناء العقبة وموظفي دائرة المنطقة الحرة في نباية كل شهسر : 

: 5 نام 1 

لاوزير الأدي يرئبعطل به كل من الدائرتين المشار البهما لتوزيعها على موظفيها بالشكل الذي يراه مناسب) : 1 
وضمن الشروطل المنصوص عليها في المادتين (8و4ة) من هذا القرار ٠‏ 





